كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجه في تقديم القسم الثاني من الحكومة، أي في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، قلنا: إن الوجه في تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في القسم الأول من الحكومة من الوضوح بمكان، بمعنى أن الدليل المفسر جد واضح أن يتقدم على الدليل المفسر، الدليل الشارح واضح أنه يؤخذ به في فهم الدليل المشروح الموضح، لكن قلنا في الدليل الحاكم الذي لا يوضح الدليل المحكوم، وإنما يوضح الحكم المستفاد من الدليل المحكوم، ما هو الوجه في تقدمه على الدليل الحاكم؟
هناك نظريات أو آراء في الوجه...

النظرية الأولى لم يتعرض لها الماتن، يعني ما جاء بها، لعله لا يراها، أو يرى ضعفا فيها، ولكني أرى أن هذه النظرية حقيق بأن ينظر إليها بعين الاعتبار، نحن أمس ما تعرضنا لهذه النظرية، بس اليوم نشير إليها بشيء من الاقتضاب، حقيقة هذه النظرية: أن الوجه في تقديم الدليل الحاكم في القسم الأول هو نفسه الوجه في تقديم الدليل الحاكم في القسم الثاني من الحكومة، اشلون؟ كما أوضحنا ومر علينا هذا، في بعض الأحايين يكون هناك تلازم بين بالمعنى الأخص، مثل إذا ذكرنا النار، واضح بعد ما يحتاج تجيب الحرارة، ليش؟ لوجود تلازم بين بالمعنى الأخص، والزوجية والأربعة وهلم جرا، الحال يدعى ههنا أن القسم الثاني كالقسم الأول، لكن من يفهم هذا؟ العرف، يعني أن العرف الذي فهم تقدم الدليل المفسِّر باسم الفاعل المفسِّر على الدليل المفسَّر باسم المفعول، نفسه العرف يرى تقدم الدليل الحاكم الذي لا يفسر الدليل وإنما يفسر الحكم، لكن يرى العرف هذا أن تفسير الدليل الحاكم للحكم في القسم الثاني يلازمه بالتلازم البين بالمعنى الأخص تفسير في الدليل المحكوم، ولهذا نقول الوجه هو الوجه، يعني الوجه بالتقدم في الدليل الأول هو نفسه الوجه بالتقدم في الدليل الثاني، هذا الوجه لم يتعرض له الماتن، ولكني أرى أنه حقيق أن ننظر إليه بشيء من التأمل والاعتبار، يعني لا نلغيه كما ألغاه الماتن.
الوجه الثاني: يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في القسم الثاني، لماذا؟ لأنه بمثابة القرينة، نحن دائماً ماذا نقول بالقرائن التي تكتنف الكلام وتقترن به؟ أليست تعين المعنى المراد من الكلام؟ فكما نستفيد، أمس جئنا بمثال، عندما نقول: أكرم العالم، ونحن من طلبة الحوزة، ونعرف أن العالم عندنا شنهو؟ هو العالم بالعلوم الشرعية، يعني هذا مرادنا، نحن دائماً نستخدم العالم بالعالم بالكتاب والسنة، فإذن أصبح عندنا قرينة، هذه القرينة تحدد المراد في الاستعمال للفظة العالم، هنا كذلك نقول أيضاً، يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، في القسم الثاني، الذي قلنا في الحقيقة الحكومة فيه عرفية، والحكومة العرفية يعني أنه يستفاد المعنى المراد أن يفيده المتكلم بإتيانه بالدليل الحاكم، يستفاد في فهم العرف، يعني بمثابة القرائن، واضح، كما يقدم العرف الخطاب الذي فيه قرينة، ويجعله، يجعله العرف، ويجعله محدداً للمراد، فهكذا الحال فيما نحن فيه، ما فيه فرق، بس هذا الدليل، دليل القسم الثاني، يعتريه إشكال، الإشكال شنهو؟ الإشكال أن نحن ما نقدر دائماً نقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، كما في القسم الأول في الحكومة البيانية، الحكومة البيانية واضح، نضطر مقسورين أن نأخذ بالدليل الحاكم، ونرفع اليد عن الظهور للدليل المحكوم، ليش؟ مجبرين، مقسورين أن نأخذ بالدليل الحاكم، لأن قلنا المفسِّر يتقدم على المفسَّر، بس ههنا قلنا شنهو؟ هذه قرائن عرفية، يعني ترجع إلى قوة الظهور، ومعنى ذلك أنه تارة نقدم الدليل الحاكم إذا كان أقوى ظهوراً، ولكن في بعض الأحايين قد نتمسك بعموم العام إذا كان أقوى ظهوراً من الدليل الحاكم الذي يخصص الدليل المحكوم، فإذن يقول التفسير الثاني إذا أرجعناه إلى القرائن العرفية شيصير؟ يصير ما نقدر نقول بضرس قاطع دائماً يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم فيه، في بعض الأحايين نعم، وفي بعض الأحايين لا، متى نعم ومتى لا؟ إذا كانت القرينة أقوى من ذيها في الظهور، نقول بتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، أما إذا كانت أضعف ظهوراً فنحن نأخذ بقوة الظهور في الدليل المحكوم، وبالضبط، يعني يكون هذا القسم الثاني من الحكومة شبيه بما مر علينا في العام والخاص، من قبيله، هو مثله، فكما قلنا أ، نحن مو دائماً نأخذ بالخاص، في بعض الأحيان نأخذ بالعام لأنه أقوى في درجة ظهوره، ونرفع اليد، يعني نتمسك بعموم العام ونعض عليه بالنواجذ ونرفع اليد عن المخصص، لأن قوة الظهور في العام تقسرنا للأخذ بعموم العام، هكذا الحال أيضاً، نقول قوة الظهور بالدليل المحكوم تقسرنا أن نأخذ، على التفسير الثاني، وتصير هذه الحكومة على حد تعبير الشيخ، حكومة ضعيفة، يعني شتسوي؟ تقلل درجة الرجحان مثل ما قلنا، بس يعني ما فيه للإلزام، لأنها تبع للظهور، ففي الحقيقة هنا تخرج عن كونها حكومة، تصير حكومة مختلفة، مهترئة، إيه هذا خوش تنبيه الذي أورده الشيخ على التفسير الثاني، بينما نحن شنهو؟ نرى أن أبا الحكومة الشيخ ما فصل هذا التفصيل، ومعناه شنهو؟ معنى أن الحكومة في القسمين عند الشيخ وفي مدرسته وعند أتباعه جهابذة علم الأصول، ما يفسرون فيها القسم الثاني من الحكومة ويرجعونه إلى قوة الظهور، وأن يكون الحاكم بمثابة القرينة تقدم على ذيها إذا كان لها قوة، وتؤخر عنه إذا كان فيها ضعف، الأمر ليس كذلك، الشيخ عباراته شنهو؟ قال دائماً يتقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم، يعني شيصير؟ تفسيرنا نحن الذي ألغاه الماتن للقسم الثاني من الحكومة، هو يمكن أن نقول أشار إليه في باطن كلامه، يعني يظهر في بعض الأحيان ما نقول الكلام له ظاهر وباطن؟ يعني يمكن أن يكون التفسير هذا الذي نحن أوردناه كامل في باطن كلام الماتن، يعني هو ما أشار إليه صريحاً، ولكن لعله يريده ماذا؟ يعني أوكله إلى فهمنا، قال: أنتم بعد إذا فهمتم المطالب راح تصلون إلى هذا المعنى بأنفسكم..
ولعل هذا المعنى الذي قلنا لم يشر له الماتن (يحفظه الله) هو المعنى الذي يتكئ عليه الشيخ ومدرسة الشيخ الأصولية، طبعاً، ولذلك نشوف التفسيرات التي أوتي بها لوجه التقدم في هذا القسم الثاني تتناسب مع مراد الشيخ الذي قلنا أشار إليه الماتن في العمق، يعني هذا مثلاً النائيني جاء ببعض الوجوه التي تتناسب مع هذا المعنى الذي لم يشر إليه الماتن، فإذن حري بنا أن ننظر إليه نظر اعتبار،هذا الوجه الذي ما أشار إليه... على كلٍ...
طبعاً إش قال النائيني؟ بنشير إشارة خاطفة، لكنه تظهر من التطبيق، قال: نحن ليش نقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم في القسم الثاني من الحكومة؟ ليش؟ قال: شوف، نحن ليش نقدم الدليل الوارد على الدليل المورود؟ ليش نقدمه؟ لأنه قلنا ينفي الموضوع للدليل المورود، ينفي الموضوع حقيقة أو اعتباراً، كذلك ههنا، لما يقول لك: الطواف بالبيت صلاة، يعني يضع موضوعاً جديداً للصلاة، لا شك لكثير الشك، يعني ينفي الموضوع عن كونه شكاً أصلاً، كثير الشك هذا شكه موب شك، ومعنى تفسير المحقق النائيني، يعني شنهو؟ يعني كما كان يتقدم الدليل الوارد لأنه يثبت الموضوع تارة وينفيه تارة أخرى، كذلك يتقدم الدليل الحاكم، بس الفرق أن هناك حقيقة، هنا تعبد، والشارع إذا تعبدنا بثبوت الموضوع أو بنفيه، ما فيه فرق، ومر هذه النظرية للمحقق النائيني إذا تتذكرون في كيفية حجية الروايات، أش قال المحقق النائيني إذا تتذكرون؟ قال هذا علم تعبدي، الشارع تعبدنا بأن نحن نعتبر الرواية علماً، مثل العلم الوجداني، كأن مبناه هناك يسريه في أبواب مختلفة، فإذن نلاحظ أن الوجه الذي ألغاه الماتن ولم يشر إليه، مدرسة الشيخ ومنهم المحقق النائيني مو بس ماذا؟ يتكئون معتمدين في الاتكاء عليه، هذا لم يشر إليه، وذيليك عليه، عرفنا اش الفرق بينهم؟ فإذن نحن اش نأخذ؟ يعني نحن لما قيل لنا من أين لكم أن تفهموا الحكومة بمعناها الدقيق؟ نأخذها من أصحاب المدرسة الأصليين، وما نقبل الاجتهاد بعد وجود النص، يعني نرى أن كلام الماتن (يحفظه الله) اجتهاد في قبال النص، اشلون ترجع الدليل الحاكم على رأي الشيخ وعلى رأي مدرسته، إلى كونه بمثابة القرينة، وفي بعض الأحيان يخرج عن كونه حكومة، تصير حكومة مهترئة، ضعيفة متزلزلة، ما يصير هذا، فإذن إذا تأملنا في هذا، يعني يكون الكلام الذي أورده الماتن صاحب المحكم غير محكم، تأملوا فيه تشوفونه غير محكم، ليش؟ لأنه ما يتناسب مع ما أورده الشيخ وجهابذة، يعني تلامذة الشيخ وتلامذة تلامذته في هذه المدرسة التي شنهو؟ يعني هم بعد يعني شرحوا المراد من الحكومة على النحو الذي أفصحنا عنه مبينين إياه، واضح لنا الآن؟ الآن نطبق، يمكن بعض النقاط بعد، بس حتى لا نداهم...
تطبيق:

وعليه فالمعيار في الحكومة على كون أحد الدليلين ناظراً للدليل الآخر بنفسه، شوف حتى هو، يعني هذا هو المراد، ليش اليوم الذي نحن قلنا، يعني هذا هو مراد الشيخ، يعني حتى هو في ثنايا ماذا؟ يرجع إلى كلام الشيخ ومدرسة الشيخ...

أحد الدليلين ناظرا للدليل الآخر بنفسه، كما في الحكومة البيانية، أو بمدلوله كما في الحكومة العرفية، التي هو جعلها عرفية، ومسوقا لبيان حال أحدهما، إما الدليل أو الحكم المستفاد من الدليل، واحد يبين واحد من الاثنين، بس الذي يبين أيضاً الحكم المستفاد من الدليل راح قلنا يبين الدليل بالتبعية...

ولتخص الأولى باسم الحكومة البيانية، الذي يكون دليل يبين دليلاً،  لسوق الحاكم فيها لتبيان حال الدليل المحكوم، والثانية باسم الحكومة العرفية، لأن منشأ التحكيم فيها هو العرف، على ما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 
وليس هذا بمهم بعد أن كان راجعا لمحض الاصطلاح، وإنما المهم ما رتب عليه من الأثر العملي، وهو لزوم تقدم وتقديم الدليل الحاكم على المحكوم من دون نظر للمرجحات، حيث ذكر ذلك شيخنا الاعظم قدس سره وتسالم عليه من أتى بعده...

طيب حط هنا علامة استفهام، قل له: طيب، تسالم عليه فقط في القسم الأول أو في القسمين؟ ما تشوفون، أنتم  مر عليكم في الفرائد وفي غيره، ما قالوا بس في القسم الأول، قالوا في القسمين، صح؟ يعني هذا التسالم كان المفروض أيها الماتن، كان تقول رغم أنه تسالموا على خطئك، والحال لا، تسالموا على صواب...

 ولا ينبغي التأمل في ذلك في الحكومة البيانية، لعدم التنافي بين الحاكم والمحكوم في المضمون أصلا، لفرض عدم تكفل المحكوم ببيان الجهة التي يبتني عليها...

المحكوم ما تعرف أنت اش المراد من عنده إلا بالإتيان بالدليل الحاكم، لأنه يوضحه كما رأينا، أصلاً بعض، واضحة تصير، مثل إذا بين الدليل الحاكم المفردات، خلاص وضحنا، وضع النقاط على الحروف كما نعبر...

يبتني عليها استفادة الحكم منه، يعني من الدليل المحكوم، والتي افترضنا تعرض الحاكم لها، بل يتكفل بتبيانها، الدليل الحاكم يبين حقيقة وحيثية كيفية الاستفادة من الدليل المحكوم...

بل المتكفل بها طرق أخرى من أصول عقلائية...

أين؟

لفرض عدم تكفل المحكوم ببيان الجهة التي يبتني عليها استفادة الحكم، هذا أين؟ في القسم الثاني، في الحكومة العرفية، والتي فرض تعرض الحاكم لها، بل المتكفل بها طرق أخرى من أصول عقلائية أو غيرها، فلا مانع من شمول إطلاق دليل الحجية لهما معا، مع تقدم وتقديم الحاكم، لتقدمه رتبة. 
نعم، قد يكون مفاد الحاكم منافيا لمقتضى الطرق الأخرى التى يرجع إليها في استفادة الحكم من المحكوم لولا الحاكم، كأصالة عدم القرينة، أو أصالة عدم النقل، أو كون المستعمل استخدم المعنى في نفس الجهة، يعني ما فيه تقية، أو نحوها. 
فإن كان واردا عليها - كما هو الحال في الأصول المذكورة...

لأنه جعلناه تابعاً للعرف، شيصير؟ مثل القرائن المكتنفة بالكلام و المحتفة به، شيصير؟ يعني دائماً تشكل ظهوراً أقوى، فيصير الظهور في الدليل الحاكم هو المأخوذ به، والدليل المحكوم مرفوع اليد عنه، يعني عن الظهور المستفاد منه، لماذا؟ لقوة ظهور الدليل الحاكم وضعف الدليل المحكوم في ظهوره، قرينة مع ذي القرينة...

 - فلا إشكال، وإلا...

وإلا، لأنه جعلناه مثل العام والخاص..

وإلا كان معارضا لها بدوا،طيب إذا كان فيه تعارض بين الظهور الموجود في المحكوم والظهور الموجود في الحاكم، اش يلزم؟ يلزم الرجوع للقواعد المرعية من الجمع بينها وبينه وترجيح أحدهما أو التساقط في حال التكافؤ، لأن كلاهما يعارض الآخر، دليلان متعارضان يتساقطان...

 كما هو الحال لو تضمن أحد الخبرين تكذيب الخبر الآخر وعدم صدوره عن المعصوم (ع)...

شيصير؟ تعارض واضح، واحد يقول افعل كذا، واحد يقول أصلاً المعصوم ما قال هذا الكلام، واتضح التعارض من وجه...

وعدم صدوره عن المعصوم (ع) فإن الكلام وان لم يتضمن صدور نفسه...

يعني الدليل الأول ما يقول أنا صدرت مائة بالمائة، صح، لكنه عنده سند، سنده شيقول؟ يقول هذا كلام المعصوم، هو ما يقول أنا صح مائة بالمائة صح، لكن لما ننظر إلى سنده اش نفهم؟ نفهم أنه صدر من المعصوم...

وإن لم يتضمن صدور نفسه، فلا ينافي الدليل المكذب لصدوره، إلا أن سنده لما كان متكفلا بإثبات صدوره كان يتضاد متنافياً مع الدليل المكذب له...

كان منافياً للدليل المكذب لذلك، ومن الظاهر أن الدليل المكذب لا ينهض برفع موضوع السند...

هو ما يزيل السند، فيتكاذبان...

 ولا يرفع موضوع حجيته، فيبقى ذاك حجة، وهذا يقول هذاك الحجة حجة كاذبة، غير صحيحة، فيتعارضان...

وتوهم، إشكال...

وتوهم عدم التعارض بينهما، لان التكذيب لما كان صادرا عن المعصوم الذي يقطع بصدقه، فلا مجال معه لحجية السند الحاكي عن الصدور...

قد واحد يقول: نحن ما نجعل الدليل رقم اثنين مضاداً ومعارضا للدليل رقم واحد، لأن الدليل رقم اثنين يكذب دليل رقم واحد، فخلاص ينتفي رقم واحد عن الحجية، يقول ليش ينتفي عن الحجية؟ أنتوا تقولون هو حجة باعتبار أن سنده يقول خذ بي، هذا كلام المعصوم، صح؟

يقول: لا، نحن بما أن نحن نعلم إن المعصوم ما يمكن أن يكذب كلامه، فنضطر أن نأخذ بالدليل الثاني الذي يكذب الدليل الأول، يقول هذا شنهو؟ يحتاج إلى مرجح للأخذ بأحد الدليلين وترك الآخر، لأن هذا حقيقة التعارض، الدليل الأول شيقول؟ يقول: خذ بي، لأن سندي صحيح، والدليل الثاني يقول أنا الذي خذ بي، لأني أكذب ذاك الدليل الأول...

...

من سنده، إلغاء الدليل الثاني، ولزوم الأخذ به...

...

يعني يقول كل منهما ينفي الآخر، لكن موب نفي مباشر، نفي ذاك الأول ينفي الثاني باللازم، لأن يقول أنا كلام المعصوم، وذاك يقول لا، ذاك الكلام الأولي كذب باصطلاحنا...

ولذلك..

 مدفوع بأن القطع بصدق المعصوم لا يوجب القطع بكذب ما ورد تكذيبه عنه، لأن صدور التكذيب وإرادة ظاهره ليسا قطعيين...

هذيليه خبران ظنيين، ونحن كلاهما حجة، أمرنا أن نأخذ بالحجة، والخبر الأول حجة، والثاني حجة، ونرى التعارض بين الخبرين، التعارض معناه التكاذب بين الدليلين أو بين مدلولي الدليلين كما مر علينا، فينهض سند الخبر الذي ورد تكذيبه بمعارضة الحجية المستفادة من الدليل الثاني المكذب له، ويتعين التساقط بين الخبرين، مو تقول لا، نأخذ بالخبر الثاني لأنه هو الحجة يصير، وذاك ما علينا من السند، لا، السند هو الأساس الذي يأمرنا بالأخذ بهذا الخبر...

وأما الحكومة العرفية التي هي موضوع تمثيلهم ومحل كلامهم فقد وقع الكلام في وجه التقديم فيها في فرض اختلاف مقتضى الحاكم عن مقتضى المحكوم...

أصلاً دائماً الحاكم يختلف عن مقتضى المحكوم، دائماً يختلف...

شوف...

 وقد وجهه المحقق النائيني بعدم التنافي، شوف يقول بعدم التنافي، ليش؟ أنت تتصور أن الدليل الحاكم ينافي دليل المحكوم، لأنه لما يقول لك لا حرج، لا ضرر، هذا ما ينافي، تتصور أنه ينافي؟ لا، ما ينافي، لأن ذاك الدليل شيقول لك؟ يقول لك: توضأ مطلقاً، وإن لزم أن تكون مريضاً، إطلاق فيه، صح؟ عموم لكل الحالات التي تمر عليك، يجب عليك الوضوء، وتجب أن تكون الطهارة لأداء الصلاة طهارة مائية، بس ذاك يقول بما أنه يقول لك لا حرج، لا ضرر، يعني رفع الموضوع، فيقول أنت تتصور التنافي من أين جائي؟

شوف...

وقد وجهه بعض الأعاظم بعدم التنافي بين مفاد الحاكم ومفاد المحكوم، لان المحكوم إنما يثبت الحكم على تقدير وجود موضوعه...

ذا يقول لك الموضوع أنا أشيله، أرفع، فأين التنافي؟..

 - كما هو مفاد القضية الحقيقية - من دون أن يتكفل باثبات الموضوع، لينافيه الدليل...

في الحقيقة ذاك، مفاده، ما يقول لك أنت توضأ مطلقاً حتى وإن لزم منه الانفلونزا باصطلاح، يقول توضأ على تقدير عدم لزوم المرض، بل حتى عدم لزوم الحرج، الضيق والمشقة، لو أنك يعني بتتوضأ، ويطول فيك، أنت الآن مريض، لكن لو تقدر تتوضأ، بس بدل أن يبقى الزكام عندك الشديد هذا ثلاثة أيام، راح يطول إلى سبعة أيام، عليك مشقة في هذا، يقول لك أنا لا أريد أن أشق عليك...

من دون أن يتكفل بإثبات الموضوع لينافيه الدليل الحاكم النافي للموضوع...

ففي الحقيقة بينهما انسجام، وهذا المعنى الذي يشرحه النائيني خلاف ما فهمه المصنف الماتن، ولذلك هو يشكل عليه: لكنه - كما ترى - إنما يصلح أن يكون وجها للتقديم في الورود بقسميه...

هو يقول لك: ذي الحكومة مثل الورود، بس حكومة تعبدية، أنت تقول له هذا يصلح للورود، وهو يقول لك حقيقة الحكومة هي ورود، ولذلك تشوفون بعض الموارد فيها خلط، ذا تعبد، وذاك حقيقة...

بقسميه المتقدمين، وهما الواقعي والظاهري، ولا يجري في ما نحن فيه مما فرض فيه رفع الموضوع ادعاء...

هذا أنت تقول ادعاءً، ادعاءً الشارع رفع الموضوع، يعني رفع الحكم ههنا، ما فيه حكم ضرري...

 وتنزيلا مع بقائه حقيقة..

أي البقاء حقيقة كلا بقاء، لأنه رفعه...

 فإن مقتضى إطلاق الدليل المحكوم ثبوت الحكم حينئذ تبعا لثبوت موضوعه حقيقة، فيكون الدليل الحاكم منافيا للإطلاق المذكور...

على فهم الماتن، بس على فهم مدرسة الشيخ وجهابذة المدرسة كالمحقق النائيني والخوئي وذيليه هالجهابذة، هذه هي الأصول التي مأخوذ بها في مدرسة الشيخ...

بقي للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الل في التطبيق...

على أن ذلك مختص ببعض أفراد الحكومة... 

راح نوضحه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

